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 :تمهيد

، أي أغتنم هذه السانحة، لتوضيح وشرح الإجراءات العملية المتعلقة بالعمل التشريعي 
دى مكتب المجلس الشعبي ــــمنذ إيداعها لالمسار الذي تمر به حتما دراسة المباردة بالتشريع، 

أهمّ إبراز  حاولأكما س ،اـــــادقة عليهـــة المصـــإلى غايأو مجلس الأمة، حسب الحالة،  الوطني
 التي اكتسبتها تجربةوالممارسة وال ،صوص القانونيةالنّ على ضوء وذلك ، هاالقواعد التي تحكم

جراءات الإ، في مجال متابعة 7991سنة  هامنذ استحداث وزارة العلاقات مع البرلمان
 .فترات تشريعية( 5)على مدار ما يقارب خمسة  ،البرلمانغرفتي التشريعية على مستوى 
 وأحكامقواعد على تقوم  ،على مستوى البرلمان التشريعية الإجراءاتوللتذكير، فإن 

أحكام القانون العضوي رقم و ،  في العديد من مواده الدّستور  وبالتدرج كل من بدقةيضبطها 
الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس و  ،1171 غشت 15المؤرخ في  71-71

 يينالدّاخل ينالنظام إلى جانبالأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 
مكتبي و ل التعليمات الصادرة عن السيد الوزير الأوّ  ة منمجموع  علىفضلا ،لغرفتي البرلمان
  .العرف البرلماني إلى بالإضافة ،غرفتي البرلمان

 دئبعض المباأن أتطرق إلى  أودّ وقبل التفصيل في مسار المبادرة بالتشريع،  
ثم الجهات  لتشريع،اسلطة الجهات التي لها  ويتعلق الأمر بتحديدالأساسية، المرتبطة بها، 

 .ومجالات التشريع ،بالتشريعالمبادرة  حقّ التي لها 

  :سلطة التشريع-7

 صاحب الاختصاص ة، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّ  يعدّ البرلمان بغرفتيه
في إعداد القانون والتصويت الكاملة  له السيادةالأصيل في ممارسة السلطة التشريعية، و 

 .(771 المادة. )عليه
 رئيس الجمهورية استثناءً على هذا المبدأ بمنح  741الدستور أقرّ في المادة  أنّ  غير  

 :وذلكخذ في مجلس الوزراء، تتّ  بأوامر،التشريع  سلطة
مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل في   -

 ،البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة
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مشروع قانون المالية في الآجال المحدّدة في  في حالة عدم مصادقة البرلمان على -
 (.9فقرة /731 المادة)الدستور

دة إذا كانت البلاد مهدّ ) من الدستور، 711في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة  -
 ،(أو سلامة ترابها ااستقلاله بخطر داهم يوشك أن يصيب المؤسسات الدستورية أو

كل غرفة على  خذها،س الجمهورية الأوامر التي اتّ ، يعرض رئيلىالأو  للحالةبالنسبة  -
الأوامر التي لا يوافق عليها  ةلاغي البرلمـان في أول دورة للموافقة عليها، وتعدّ  من

 . فلا تعرض على البرلمان الأخيرتينأما الحالتين ، البرلمان

  :بالتشريعالمبادرة -1

 :من كلّ ل بالتشريعالمبادرة  حقّ  1و 7فقرة  731ت المادة أقرّ 

   قانون مشروع"وتسمى المبادرة في هذه الحالة  :لالأو  الوزير"،  
  نائبا وأعضاء مجلس الأمة عشرون ( 11)عشرون  نواب المجلس الشعبي الوطني
  ".قانوناقتراح "وتسمى المبادرة في هذه الحالة  عضوا،( 11)

لمبادرة بالتشريع ، ولأول مرة، حق ا1171وللتذكير، فقد أقرّ التعديل الدستوري لسنة 
وهي التنظيم المحلي وتهيئة  731لأعضاء مجلس الأمة، في المسائل التي حددتها المادة 

 .الإقليم والتقسيم الإقليمي

            ، ودونها"القبول شروط"تسمى  شروطالمبادرة بالتشريع إلى تخضع وفي كلتا الحالتين، 
 .لا يمكن عرضها على البرلمان

  :مجالات التشريع-3

من البرلمان  أما فيما يخص مجالات التشريع، فرقت أحكام الدستور مجال تدخل كل
بقوانين التشريع ا إمّ  عدة مواد، في د حصريا، مجالات التشريعحدّ ورئيس الجمهورية، حيث 

هذه  وكل ما يخرج عن، 741 المادةأو بقوانين عادية  ،منه 747المادة في عضوية 
 743 المادة) لرئيس الجمهوريةأو التنظيم المستقل،  التنظيمية فهو يعود للسلطة ،المجالات

 .(منه
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 غرفتي على مستوى ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين دراسةل الإجراءات العملية/أولا
 البرلمان

في مجال التشريع، يتم ضبطه في تجدر الإشارة، إلى أن جدول أعمال الدورة البرلمانية 
يق بين مكتبي غرفتي البرلمان، ووزير العلاقات مع البرلمان، ممثّلا بداية كلّ دورة، بالتنس

للحكومة، يجتمعون في مقرّ المجلس الشعبي الوطني أو مقر مجلس الأمة، بالتداول، برئاسة 
حكومة ترتيب الأولوية في دراسة النصوص القانونية، ولها لرئيس هذه الغرفة، كما يحق ل

تدرج مشاريع قوانين إضافية  أن سة النص عند إيداعه أوأن تؤكد على استعجالية دراكذلك 
 .خلال الدورة العادية

أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة، في هذا الصدد،  ويقتضي التذكير 
أشهر على الأقل، مع إمكانية طلب تمديدها لأيام معدودة، من قبل ( 71)تدوم مدتها عشرة 

 .من دراسة نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة الوزير الأول، بغرض الانتهاء

الجمهورية، كما يمكنه أن  ويمكن للبرلمان عقد دورة غير عادية بمبادرة من رئيس 
 (3/1) من ثلثي استدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلبيجتمع ب

ي المتضمن دعوة ، ويحدد المرسوم الرئاس(735المادة )أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
           البرلمان جدول أعمال الدورة، حيث تختتم هذه الدورة بمجرد ما تستنفذ جدول الأعمال 

 .الذي استدعيت من أجله

I /حالتها على اللجان المختصةإيداع مشاريع القوانين أو اقتراحات القوا  نين وا 
 ع القوانين أو اقتراحات القوانينإيداع مشاري-7
 يداع في الجزائر غير مقيّدة بججال، حيث يمكن إيداع النّص القانوني قبل إن عملية الإ

افتتاح الدورة أو خلالها، ويخرج عن هذه القاعدة، مشروع قانون المالية السنوي، الذي 
 سنتعرض له لاحقا،

  التي يمكن أن يستوفي بعض الشروط القانونية، و أنّ النّص القانوني المودع يجب أن غير
في رفضه في حالة عدم استيفائها، وتختلف شروط قابلية النصوص حسب تكون سببا 

 .إذ كانت مشروع قانون أو اقتراح قانون مصدر المبادرة
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 شروط إيداع مشاريع القوانين-أ
  يتكفل الأمين العام للحكومة باسم الوزير الأول، بإيداع مشاريع القوانين حسب الحالة، لدى

مكتب مجلس الأمة، ويتلقى مكتب الغرفة الثانية نسخة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 
 من المشروع للإطلاع عليها، يبلغها له وزير وزارة العلاقات مع البرلمان،

  ،يجب أن تكون مشاريع القوانين المودعة قد عُرضت في مجلس الوزراء وحضت بموافقته
ري رغم طابعه وهو شرط ضرو ، (3فقرة  731المادة ) ،بعد رأي مجلس الدولة في النّص

عضويين، القانون المجلس الدستوري بعدم دستورية قانونين فقد صرّح  ،الشكلي، وفي هذا الشأن
وقانون التنظيم القضائي اللذين صادق عليهما البرلمان في الفترة التشريعية الأساسي للقضاء 

لدولة لعدم استيفائهما لشرطين، الأوّل هو عدم عرضهما على مجلس ا 7999الرابعة سنة 
   .الذي لم ينصّب حينها، والثاني هو عدم احترام مجال اختصاص القوانين

 يحرّر نصّه في شكل مواد، و بعرض أسباب،  وجوبا يرفق مشروع القانون 
  لا يقبل أيّ مشروع قانون مضمونه نظير موضوع مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في

في لم تعترضنا  غير أنّه ،شهراً ( 71)اثني عشر  البرلمان، أو تمّ سحبه أو رفضه منذ أقلّ من
الممارسة حالة رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون، بسبب عدم استيفائه هذه 

 .الشروط

  اقتراحات القوانين شروط إيداع-ب

  ( 11)أو عشرين  نائبا( 11)يجب أن يكون كلّ اقتراح قانون موقّعا عليه من قبل عشرين
 ، (731المادة )الأمة  عضوا في مجلس

 وأن يحرّر نصّه في شكل موادموجز وأن يرفق بعرض أسباب ،، 
 أو مجلس  من قبل مندوب أصحاب الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني يودع

 الأمة حسب الحالة،
  لا يقبل أيّ اقتراح قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النّفقات

يّة، إلّا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدولة،  أو توفير مبالغ العموم
المادة .)مالية في فصل آخر من النّفقات العموميّة، تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها

739.) 
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  ولا يقبل أي اقتراح قانون مضمونه نظير موضوع مشروع أو اقتراح قانون، تجري دراسته
 .شهرا( 71)ي البرلمان أو تمّ سحبه أو رفضه، منذ أقلّ من إثني عشر ف

 حات القوانين على اللجنة المختصةإحالة مشاريع واقترا/1

  يختلف إجراء الإحالة على اللجنة المختصة تبعا لطبيعة النّص، أي مشروع قانون أو اقتراح
 قانون،

   اللجنة لديه على  لنص المودعلإحالة ا معينةججال بمكتب الغرفة المعنية لا يلزم
 المختصة،

لجنة دائمة، بينما يضم مجلس ( 71)يضمّ المجلس الشعبي الوطني حاليا اثنتي عشر 
 .لجان دائمة( 19)الأمة تسعة 

 إحالة مشاريع القوانين-أ

  الغرفة المعنية            يحيل رئيس حيث  مشاريع القوانين ببساطته،إحالة يتميز إجراء 
بالمستندات والوثائق المتعلقة  مرفقة ،على اللّجنة الدائمة المختصّةنين الحكومة مشاريع قوا

 .ابه

 إحالة اقتراحات القوانين-ب

 حيث على اللّجنة المختصة،  إحالتهاإجراءات خاصة قبل  تخضع اقتراحات القوانين إلى
تيفائها دراسة مدى اس الذي يتولى ،الغرفة المعنيةلدى مكتب  تودع اقتراحات القوانين

 ،هايبلّغ فورا إلى الحكومة لإبداء رأيها حول هوفي حالة قبول لشروط القبول المبية أعلاه،
 ها،للبت في( 1)ولها أجل شهرين 

  إحالة الغرفة المعنيةوفي حالة عدم الرّد خلال هذا الأجل، يجيز القانون لرئيس ،
 .اقتراح القانون مباشرة على اللّجنة المختصة لدراسته
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II/ قوانين على مستوى اللجان المختصةدراسة مشاريع واقتراحات ال 

 فيما يخص الآجال/7

للّجنة المختصة لدراسة النّص ( 11)أجل شهرين ،71-71حدّد القانون العضوي  
عداد تقريرا بشأنه، وفي حالة تجاوز هذه  يمكن للحكومة أو مكتب  الآجال،المحال عليها وا 

 .شرة في جلسة عامة لمناقشتهمبا هالغرفة المعنية، طلب عرض

 ي أو مندوب أصحاب اقتراح القانونالحكومة المعن عضوطلب الاستماع إلى /1

 ويكون عادة  الحكومة عضوحسب الحالة، إلى  ،تطلب اللّجنة المختصّة، الاستماع
وزارة العلاقات مع وتقوم ، القانون مندوب أصحاب اقتراحالوزير المختص تقنيا، أو 

  مع إعلام الوزير الأول بذلك،، لعضو الحكومة المعنيالطلب ليغ بتبالبرلمان، 
  عرضاً أمام اللّجنة المختصّة حول مشروع القانون، عضو الحكومة المعنييقدّم ،

 ،باللّغة العربية أشغالهاوتجرى 
  ثر تساؤلاتهم حول طرح ملاحظاتهم و  لإبداء أعضاء اللّجنة أمامفتح نقاش ، يُ العرضوا 

، ويمكنه عضو المحكومة المعني في ذات الجلسةويردّ عليها  ،ص المعروضالنّ 
    ،في ذلك الاستعانة بمساعديه

  النّص  أحكامرزنامة عملها للشروع في دراسة هذه الجلسة،  على إثرتضبط اللّجنة
المعروض عليها، وفي هذا الإطار، يحقّ للّجنة أن تستمع إلى أعضاء حكومة آخرين، 

أشخاصا مختصّين وذوي خبرة  يحق لها دعوةك، كما دعت الضرورة إلى ذل إذا
 ،للاستعانة بهم، إلى جانب إطارات الوزارات المعنية

  المبادر بالنّص عضو الحكومةتباشر اللّجنة دراسة النّص مادة مادة، بحضور            
  ،، حسب الحالةالقانون اقتراحأو مساعديه، أو مندوب أصحاب 

 ملزم بتقديم التوضيحات الكافية، اذا اقتضى الأمر ذلك،  ،صبالنّ  المعنيالوزير  ويكون
كما أنه مطالب بالدافع عن مشروع الحكومة بالصيغة التي تم اعتمادها في مجلس 

 .الوزراء
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  أعضاء الجنة المختصة أثناء المناقشة العامة أو بعدها إيداع تعديلات أو لا يمكن
 .التوقيع مع أصحاب التعديلات

 تب الغرفة المعنية تقديم تعديلات أو التوقيع مع أصحابهالا يمكن أعضاء مك. 
  من  ، أو من ينوب عنهعضو الحكومة المعنيتدرس اللّجنة تعديلاتها على النّص مع

في تعديلات  المداولةحضور جلسة  لا يمكن لهؤلاءمؤهّلين، غير أنّه،  نمساعدي
 ،مغلقة في جلسة تتمّ  ماعادة  لأنها اللجنة،

 دائمة أن تطلب من مكتب المجلس عرض مشروع أو اقتراح قانون  يمكن كلّ لجنة
بقوة  مختصةمحال عليها، على لجنة دائمة أخرى، لتبدي رأيها فيه، غير أنّها تبقى 

 القانون،
  ذه هوفي حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر، يتولى مكتب المجلس تسوية

 .المسألة

 إعداد التقرير التمهيدي لل جنة/3
 د انتهاء اللّجنة المختصة من دراستها الأوّلية لنصّ القانون، تعدّ تقريرها التمهيدي، الذي بع

يُعدّ الوثيقة الأساسية التي تعكس عملها واستنتاجاتها، فاللجنة لها كامل السيادة في إدراج 
 التعديلات التي تراها ضرورية على نص القانون،

  ويرسل لوزير  مجلس الأمة، حسب الحالة،يوزّع هذا التقرير على النواب أو أعضاء
 العلاقات مع البرلمان، الذي يبلّغه بدوره إلى كلّ من الوزير الأول والوزير المبادر بالنّص،

  ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها مضمون التقرير التمهيدي، والذي يمكن أن يتضمن
ة المعني بالنّص، دراسة تعديلات تمسّ بجوهر النّص وروحه، يتعيّن على عضو الحكوم

هذا التقرير، قبل عرضه في الجلسة العامة، بكلّ عناية وتدقيق، للإلمام بالانعكاسات التي 
يمكن أن ترتبّها تعديلات اللّجنة على النّص، وتدارك أيّ حكم من شأنه أن يخلّ بمشروع 

 .الحكومة وأهدافه

III/ القوانين ة على مشاريع واقتراحاتإجراءات التصويت والمصادق  
 ت على مشاريع واقتراحات القوانينإجراءات التصوي/1

جراءات خاصة للتصويت               يستوجب التذكير، بوجود إجراءات عادية وا 
 . على النصوص القانونية
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 إجراءات التصويت مع المناقشة العامة-أ

عروضة على ومناقشة النصوص القانونية الم الإجراء العادي والمكرس عند دراسةوهو  
 :غرفتي البرلمان، ويمكن عرض هذه الإجراءات على النحو الآتي

 العامة المخصصة للمناقشة العامة الجلسات  

  ّالنّصوص التشريعية التي أعدّت اللّجنة ل في جدول أعمال الجلسات العامة تسج
 ، كما يمكن تسجيل النّصوص التي لم تعدّ بالأسبقية المختصة تقريرها التمهيدي بشأنها

اللجنة تقريرها في أجل شهرين من إحالتها عليها، ويكون هذا الطلب من مكتب الغرفة أو 
 بطلب من الحكومة،

  ،تضبط جدولة النّصوص التشريعية في الجلسات العامة من طرف مكتب كلّ غرفة
باستشارة وزير العلاقات مع البرلمان، ممثّلا للحكومة، ويبلّغ جدول الأعمال إلى 

أيام على الأقل لأعضاء مجلس ( 71)أيام على الأقّل، وعشرة ( 11) النواب، سبعة
 الأمة قبل انعقاد الجلسة المعنية، 

  لا يمكن تسجيل مشاريع واقتراحات القوانين في جدول أعمال جلسة عامة، إذا لم يتم
أيام عمل على الأقّل، أو ( 13)توزيع تقرير اللّجنة المختصة حول النّص قبل ثلاثة 

 ساعة من تاريخ الجلسة،( 11)عون إثني وسب
  ،لا يمكن للوزير المعني بجدول الأعمال رفض حضور الجلسة العامة              

ولا يمكنه تفويض إطار تابع لقطاعه لينوب عنه، غير أنه، يمكنه طلب تأجيل الجلسة 
يمكن للوزير الأول أن يكلف أي عضو و  بعد موافقة الوزير الأوّل لأسباب موضوعية،

 في الحكومة لينوب عنه،

 مجريات الجلسات العامة

  ،يجوز عقد و  ،وتجرى أشغالها باللّغة العربيةتكون الجلسات باللغة العربية علنية كمبدأ عام
جلسات مغلقة بطلب من رئيس الغرفة المعنية، أو بطلب من أغلبية أعضاء الغرفة 

 . الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأوّل



11 

 

 مهما يكن عدد النواب أو عدد  ،ومجلس الأمة لس الشعبي الوطنيتصحّ مناقشات المج
 ،الأمةأعضاء 

 عضوإلى  القانون في الجلسة العامة بالاستماع أو اقتراح يشرع في مناقشة مشروع 
 مشروع القانون حولالذي يقدّم عرضا  أو مندوب اقتراح القانون، حسب الحالة، الحكومة،

 بعدها، رض تقريره التمهيدياللّجنة المختصّة، الذي يع ، ثمّ إلى مقرّرأو اقتراح القانون
 دخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق، وفي حالةيفتح المجال للنقاش العام أمام المت

 بعد عرض مندوب أصحاب الاقتراح، الحكومة،  تمنح الكلمة لعضومناقشة اقتراح القانون، 
 ص،ناقشة العامة على كامل النّ أثناء الم أو أعضاء مجلس الأمة تنصبّ تدخلات النواب 
  أو مقرّرها، الحكومة، ورئيس اللّجنة المختصّة عضويتناول الكلمة، بناء على طلبه               

  ،أو مندوب أصحاب اقتراح القانون
  لا يحق لأعضاء اللجنة والاطارات المرافقة لأعضاء الحكومة التدخل أثناء المناقشة

 .العامة

  مجلس الأمة أعضاءالنواب و وانشغالات على تساؤلات  لحكومةعضو ارد            

  لعضو المناقشة العامة، غير أنّه، يمكن  عقبمباشرة عليها عادة، يبرمج الرّد
إلى جلسة لاحقة تكون في جلسة مسائية ليوم د تأجيل الرّ المعني، طلب  الحكومة

 ،في اليوم الموالي العرض أو
  ولكل وزير كامل ، الكبرىالمحاور أو حسب على كل سؤال على حدى يكون الرد

  الحرية في اختيار طريقة الرد على تساؤلات وانشغالات أعضاء البرلمان،

 يلات النواب أو أعضاء مجلس الأمةاقتراحات تعد 

 اقتراحات التعديلات شروط قبول/7

واب يمكن للن بالإضافة إلى الحكومة واللّجنة المختصة اللّتان تتمتّعان بحق التعديل،
اقتراح تعديلات على النصوص التشريعية، غير أنّ  ،وأعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة

 : قبولها يخضع لشروط معينة

   في شكل مواد قانونية ومحرر باللغة العربية، الاقتراحأن يكون 
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  أعضاء مجلس الأمة،( 71)نواب أو عشرة ( 71)أن يكون موقّعا من طرف عشرة 
  ،أن يكون مرفقا بعرض أسباب وجيز، وأن يخصّ مادة من مواد الشروع أو اقتراح القانون            

 أو له علاقة مباشرة به في حالة إدراج مادة إضافية،
  (قانون عضوي أو قانون عادي)أن يراعي مجال اختصاص القانون ، 
 ذية،لا يقبل أيّ تعديل يدخل ضمن الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفي 
  أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النّفقات العموميّة،  مضمون التعديلأن لا يكون

إلّا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر 
 الأقل المبالغ المقترح إنفاقها، من النّفقات العموميّة تساوي على

  ساعة من الشروع ( 14)اقتراح التعديل مكتب الغرفة المعنية في غضون أربع وعشرين يودع
الذي يقرر قبوله أو رفضه شكلا، حسب الشروط المبيّنة أعلاه، وفي حالة  في المناقشة العامة،

 ،عدم قبول التعديل، يكون قراره معلّلا، ويبلّغ إلى مندوب أصحاب التعديل

  نواب المجلس مقبولة على اللّجنة المختصّة وتوزّع على التعديلات الاقتراحات تحال
 حسب الحالة، ،الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة

  تبلّغ إلى الحكومة الممثّلة من طرف وزير العلاقات مع البرلمان، الذي يبلّغها بدوره إلى
لى عضو الحكومة  بالنص للاطّلاع عليها، قبل دراستها من  المعنيالوزير الأوّل، وا 

 .طرف اللّجنة المختصّة

 ديلات على مستوى الل جنة المختصةدراسة التع/1

  المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء  تعديلات نواباقتراحات تباشر اللّجنة المختصّة، دراسة
بحضور مندوبي أصحابها،  والوزير المعني بالنّص أو من ينوب عنه، وممثّل وزارة  مجلس الأمة

 ،العلاقات مع البرلمان

 قدّم مندوب أصحاب التعديل تعديله، ثمّ يفتح النقاش أمام أعضاء اللّجنة لإبداء رأيهم ي
بخصوص اقتراح التعديل، كما يمكن اللّجنة أن تطلب توضيحات في هذا الشأن، من الوزير 

 ،المعني بالنّص أو من ينوب عنه
 غة توافقية مع تفصل اللّجنة المختصّة في اقتراح التعديل بقبوله أو رفضه أو إيجاد صي

 ،مندوب أصحابه
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 في جلسة عرض التعديلات أو في جلسة لاحقة تخصّصها  خذ قرارهاأن تتّ  يمكن اللجنة
 ، للتداول بشأنها

 يمكن لصاحب التعديل سحب تعديله قبل تصويت اللّجنة عليه. 

 المختص ة من قبل ال لجنة التقرير التكميليإعداد /3

 المقترحةلتعديلات ا من دراسةنتهاء يلي على إثر الاتعّد اللجنة المختصة تقريرها التكم ،
 ،استنتاجاتها حول التعديلات المحالة عليها وتضمنه

  في عملية التصويت على مواد المشروع أو اقتراح  والمرجعية الوثيقة الأساسية يعد هذا التقرير
 ،القانون

   ّجنة المختصّة حول تعديلات إنّ مضمون التقرير التكميلي هام جدا، إذ يحتوي على قرارات الل
بالرفض ، وهي ملزمة بتعليل قراراتها سواء كانت بالقبول أو أو أعضاء مجلس الأمة النواب
 ،ما تعلق بحالات التوافق مع أصحاب التعديل وكذا

 التقرير التكميلي على الصياغة النهائية التي اعتمدتها اللّجنة لمواد النّص، والتي  يحتوي
  ،العامة للتصويت عليهاتعرضها على الجلسة 

 ويُرسل لوزير أو أعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة يوزّع التقرير التكميلي على النواب ،
 وعضو الحكومة المعنيالعلاقات مع البرلمان، الذي يُبلّغه بدوره إلى كلّ من الوزير الأوّل 

 .لتصويت على نصّ القانوناجلسة قبل انعقاد  ،بغرض الاطّلاع عليه بالنّص

 إجراءات التصويت على نص القانون/4

  قبل الشروع في عملية التصويت، يجب التأكّد من توفّر النّصاب القانوني المتمثّل في
 حضور الأغلبية المطلقة للنّواب أو أعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة،

   ّعشرة ساعات على الأقلّ واثنتي ( 1)في حالة عدم توفّر النّصاب، تعقد جلسة ثانية بعد ست
الحاضرين في ساعة على الأكثر، ويكون التصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد ( 71)

المجلس الشعبي الوطني، أما في مجلس الأمة، فيحدد مكتب المجلس بالتشاور مع وزير 
 العلاقات مع البرلمان، جلسة ثانية،
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   ّمراقبة واحدة تتمّ مراقبة النّصاب قانونا قبل كلّ عملية تصويت، ولا يمكن أن تكون إلا 
 ،للنّصاب في الجلسة الواحدة

   ،أعضاء بأن تصويت علما تحسب الوكالات،  حين التأكّد من توفّر النّصاب القانوني
، يمكنه أن أو عضو مجلس الأمة أنّه في حالة غياب أحد النّواب إلاشخصي،  البرلمان

في حدود توكيل  كالة إلاّ يفوّض أحد زملائه للتّصويت نيابة عنه، ولا يقبل التّصويت بالو 
 واحد،
  السرّي، برفع اليد، أو الاقتراع يقررّ مكتب كلّ غرفة نمط التّصويت، والذي يكون بالاقتراع

 ،ةالإسمي ويمكن أن يتم بالمناداة

 يقدّم مقرّر اللّجنة المختصة تقريرها التكميلي،  
 ة الآتيةبعد ذلك، تعرض التعديلات للتصويت مادة مادة، وتقدّم حسب الأولوي: 

 عن وجد، تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون، -
تعديل اللّجنة المختصّة، في حالة انعدام تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب  -

 اقتراح القانون أو في حالة رفضهما،
، في حالة انعدام الغرفة المعنيةي يحدّده رئيس تعديلات النواب حسب الترتيب الذ -

 ل اللجنة أو في حالة رفضه،تعدي
ضها أو في حالة رفمادة مشروع أو اقتراح القانون، في حالة انعدام تعديلات النواب  -

 .المتتالي

يمكن ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أن 
 .يقدم تعديلات شفوية خلال جلسة التصويت

 نة المختصّة أنّ التعديل المقدّم على هذا النحو، يؤثّر في فحوى إذا تبيّن لرئيس الجلسة أو اللّج
النّص، يقرّر رئيس الجلسة توقيفها لتمكين اللّجنة من التداول في شأن استنتاجاتها بخصوص 

 ،التعديل
   يكون توقيف الجلسة وجوباً، بناء على طلب ممثل الحكومة أو مكتب اللّجنة المختصّة          

 ،اقتراح القانون أو مندوب أصحاب
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  ،يمكن رئيس الغرفة المعنية خلال جلسة التّصويت، أن يعرض جزء من النّص للتصويت 
 في حالة عدم إدخال أي تعديل عليه،

 ،بعد التّصويت على آخر مادة، يعرض الرئيس النّص بكامله للتصويت 

  الغرفة المعنية النّص المصّوت عليه إلى رئيس الغرفة الأخرى   يرسل رئيس             
 أيام، ويشعر الوزير الأوّل بذلك،( 71)في غضون عشرة 

   لنّص ويسحب من جدول أعمال يتوقّف مسار دراسة ا ،لنّصهذه الغرفة في حالة رفض
 .الدورة

 ات التصويت مع المناقشة المحدودةإجراء -ب

  يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، التصويت مع
مناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو مندوب ال

 أصحاب اقتراح التعديل، ويقرر هذا الإجراء في حالة الاستعجال،

 ،لا تفتح المناقشة العامة خلال التصويت مع المناقشة المحدودة 
 صة، تتم دراسة ومناقشة مشروع القانون أو اقتراح القانون من طرف اللجنة المخت

 ويمكن توسيعها لأعضاء آخرين،
 ،ويمكنها إدراج تعديلات عليه تعدّ اللجنة تقريرا بشأن النص المحال عليها. 

 إجراءات التصويت دون مناقشة-ج

  على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كلّ غرفة للموافقة،  ها الإجراءيطبّق
 ،لنّصوفي هذه الحالة، لا يمكن تقديم أيّ تعديل على ا

   يُعرض النّص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشـة في الموضوع، بعد عرض
علما أن النّص يتم  ،ثمّ عرض تقرير اللّجنة المختصة ،عضو الحكومة المعني بالنّص
 .مرحلة أولىدراسته في اللّجنة المختصة في 
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 وقانون تسوية الميزانية الاتفاقيـات والمـعاهدات -د

 اقيـات والمـعاهداتالاتف 

  يطبق على دراسة نصوص مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقات والمعاهدات
حيث تدرس في مرحلة الأولى من نفس الإجراءات المتعلقة بالنصوص التشريعية الأخرى، 

طرف اللجنة المختصة، بالاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، لتعد اللجنة تقريرها في هذا 
رض مباشرة ،  ثم يعشأن، وتعرض في جلسة عامة للمناقشة دون إدخال أي تعديل عليهال

 .النّص بكامله للتّصويت والمصادقة

 قانون تسوية الميزانية 

 مشروع قانون يتضمّن تسوية الميزانية للسنة  تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان سنويا
حول مدى تنفيذ الأحكام المالية  هذا المشروع عرضا مفصّلا، ويتضّمن 3-المالية 

عتمادات الا والميزانياتية والجبائية للسنة المالية المعنية، وكذا عن أوجه صرف واستعمال
 المالية التي صوّت عليها البرلمان،

  إنّ إيداع مشروع قانون تسوية الميزانية لدى المجلس الشعبي الوطني، يكون مرفوقا وجوبا
مّن تقييما حول مدى حسن استعمال القطاعات الوزارية بتقرير لمجلس المحاسبة يتض

للموارد والأموال والقيم والوسائل المادية الممنوحة  لها، وكذا تقييما لنوعية تسييرها من حيث 
الفعالية  والنجاعة، ومدى بلوغ الأهداف المسطّرة لها، وغالبا ما يتضمن هذا التقرير 

 ،للاعتمادات الممنوحة لهاانتقادات وملاحظات حول تسيير القطاعات 

في تدخّلاتهم  وقد أصبح هذا التقرير يشكل وثيقة مرجعية يعتمد  عليها  أعضاء البرلمان
سواء على مستوى اللّجنة المختصة لدارسة هذا المشروع أو في الجلسة العامة المخصّصة 

 .لمناقشته

لمحاسبة، بالعناية وعليه، ينبغي على أعضاء الحكومة دراسة التقرير التقييمي لمجلس ا
أنّ لجنة المالية وملاحظات أعضاء البرلمان، علما  اللّازمة لتحضير ردودهم عن تساؤلات

والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، لا تكتفي بمناسبة دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية 
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مة، لاسيما الذين بالاستماع لوزير المالية، بل توسّع عملها بالاستماع للعديد من أعضاء الحكو 
 .تضمّن تقرير مجلس المحاسبة ملاحظات وتحفظات بشأن تسيير قطاعاتهم

 قانـون المالية السنـوي-ه

  حدّد الدستور الآجال التي يجب على البرلمان أن يصادق فيها على قانون المالية، وتكون
منوحة من تاريخ إيداعه، وتخصّص الآجال الم( 15)في مدّة أقصاها خمسة وسبعون يوما

 :لكلّ غرفة على النحو الآتي
  يصوّت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدّة أقصاها سبعة وأربعون

 يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المجلس الشعبي الوطني،( 41)
  يوما، ( 11)يصادق مجلس الأمّة على النّص المصوّت عليه، خلال أجل أقصاه عشرون

 تاريخ تبليغه له،ابتداء من 
  وفي حالة خلاف بين الغرفتين على النص المصوت عليه، يُتاح للّجنة المتساوية

 أيام للبتّ في الخلاف،( 1)الأعضاء، أجل ثمانية 
  سبب كان خلال الأجل المحدّد، يُصدر رئيس الجمهورية  لأيّ في حالة عدم المصادقة

 ه قوة قانون المالية،مشروع قانون المالية الذي قدّمته الحكومة بأمر ل

ويجدر التذكير أنّه، في إطار دراسة مشروع قانون المالية السنوي على مستوى          
المجلس الشعبي الوطني، ونظرا لأهمية هذا النّص، فالعرف البرلماني قد خصّه بإجراءات 

 مميّزة،

 لاستماععلى ا إن اللّجنة المختصّة خلال دارستها كل سنة لهذا النّص، لا تقتصر          
إلى وزير المالية المبادر بالنّص، فحسب، بل تستمع إلى عدد هام من أعضاء 
الحكومة، الذين يشرفون على قطاعات حيوية، لتقديم عروض حول ميزانياتهم 
وبرامجهم القطاعية، كما تستمع في نفس الإطار، إلى مسؤولي أهم الهياكل التابعة 

  .لبعض القطاعات الوزارية

 يّز الجلسات العامة المخصّصة لمناقشة قانون المالية السنوي، بما يليتتم: 

 المؤسسة العمومية للتلفزة الوطنية،عبر أن يتم نقل مجرياتها على المباشر،  -



18 

 

متابعة الحكومة لأشغالها لا يقتصر على حضور وزير المالية ووزير العلاقات مع  -
 ،حكومةأعضاء الالبرلمان، بل يتابع وقائعها العديد من 

 الكلي الاقتصادي والمالييقدّم وزير المالية في الجلسة العامة عرضا حول الإطار  -
للمشروع، ويحدث في غالب الأحيان أن يقوم كذلك عدد من أعضاء الحكومة، بتقديم 

 عروض عن ميزانيتهم وبرامجهم القطاعية، 
من طرف ممثلي وفي كلّ الحالات فإن جلسات المناقشة العامة يتمّ متابعتها وجوبا  -

 ءأعضاالتي يبديها  كامل القطاعات الوزارية، وذلك لرصد الملاحظات والانشغالات
 حول مختلف القطاعات، وتحضير الأجوبة عنها، البرلمان

  لا تختتم المناقشة العامة حول مشروع قانون المالية، إلّا بعد تدخّل رؤساء المجموعات
ما تتّسم مداخلاتهم بالطابع  دقيقة، وغالبا 75مدة البرلمانية، الذين يخصّص لكل واحد منهم 

 السياسي وتحمل مواقف تشكيلاتهم السياسية،
  أعضاء عند اختتام المناقشة العامة، يرد وزير المالية في المقام الأوّل على تدخّلات

، كما جرى العرف أن يتولى عدد من أعضاء الحكومة، المعيّنين من طرف الوزير البرلمان
أعضاء رد في ذات الجلسة العامة على الملاحظات والانشغالات المبداة من طرف الأول، ال
 . ، وذلك تبعا لعدد وأهمية وطبيعة الانشغالات المطروحةالبرلمان

 ت المصادقة على النصوص القانونيةإجراءا-1

 عرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى، وتناقش كل ت
 ص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى،غرفة الن

                 يعرض ممثل الحكومة نص القانون المتضمن اقتراح القانون المصوت عليه
 في الغرفة الأخرى،

  إثر المناقشة العامة يمكن للنواب وأعضاء مجلس الأمة تقديم ملاحظاتهم كتابيا حول النص
 بل إعداد التقرير التكميلي،بعد توزيع اللجنة المختصة تقريرها التمهيدي، وق

  ُالذي يبتّ فيها شكلاالغرفة المعنيةودع الملاحظات لدى مكتب ت ، ، 
  تعدّ اللّجنة المختصّة تقريرها التكميلي، ويمكن أن تقدّم  ضمنه توصيات معللّة على ضوء

 ،، حسب الحالةةأعضاء مجلس الأمّ النواب أو ملاحظات وتدخلات و استنتاجاتها 
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 ح تعديلات على النص المعروض للمناقشة في الغرفة المعنية بعد التصويت لا يمكن اقترا
 عليه من قبل الغرفة الأخرى،

  تصح المصادقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على القوانين العادية والأغلبية المطلقة في
 القوانين العضوية،

  ا، إذا لم يكن محلّ إمّا المصادقة على النّص بكامله أو جزئيّ  الغرفة المعنيةيقرّر مكتب
ماّ الشروع في عرضه مادّة مادة، بعد الأخذ برأي ممثل الحكومة  ملاحظات أو توصيات، وا 

 مادة، يعرض النص بكامله للمصادقة،واللجنة المختصة، وبعد المصادقة على آخر 

وأي  يمكن للحكومة سحب مشاريع القوانين لأي سبب كان وفي أي وقت وللإشارة
 .يت أو المصادقة على النصمرحلة، قبل التصو 

IIII- اللجنة المتساوية الأعضاء 

 اسـتدعاء الل جنة/ 7

  أحكامهفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين حول النّص  بكامله أو بعض، 
  ،من تتكونصلاحية طلب اجتماع لجنة متساوية الأعضاء،  للوزير الأوّل، دون سواه 

من أجل اقتراح  أعضاء احتياطيين،( 5)إضافة إلى خمسة  ،أعضاء كل غرفة (71)عشرة 
 ،نصّ توافقي يتعلّق بالأحكام محلّ الخلاف

  جتماع إلى رئيس كل غرفةالايُبلّغ طلب، 
  أيام الموالية لتاريخ تبليغ  (75)الخمسة عشرة تجتمع اللّجنة المتساوية الأعضاء خلال

 .الطلب
 في مقرّ المجلس  إمّا ناوب، تجتمع اللّجان المتساوية الأعضاء على كلّ نصّ قانوني، بالت

مّا في مقرّ مجلس الأمّة   ،الشعبي الوطني وا 

 وأعمالها الل جنـة سير/ 1  

  ًيعقد الاجتماع الأوّل للّجنة المتساوية الأعضاء بدعوة من أكبر أعضائها سنـا، 
   ومقرّرين ونائب الرئيس،  ونائب رئيستنتخب مكتبا لها من بين أعضائها، يتكون من رئيس

 ،(1)ين اثن
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  ينتخب الرئيس من ضمن أعضاء الغرفة التي تجتمع اللّجنة في مقرها، 
  ينتخب نائب الرئيس من ضمن أعضاء الغرفة الأخرى، وينتخب مقرّر لكل غرفة، 
  ،حسب الإجراء العادي المتّبع الأحكام محلّ الخلاف تدرس اللّجنة المتساوية الأعضاء ،       

 ،في اللجان الدائمة لكلّ غرفة
   عضو  الاستماع لأيجنة للّ جنة، كما يمكن الأعضاء الحكومة حضور أشغال اللّ يمكن          

 ،الاستماع إليه مفيدٌ لأشغالها أنّ أو أي شخص ترى /في البرلمان و
   ،يرسل رئيس اللّجنة المتساوية الأعضاء، طلب الاستماع لعضو البرلمان، حسب الحالة       

 ،الوطني أو رئيس مجلس الأمّة إلى رئيس المجلس الشعبي
 ،تقترح اللجنة في تقريرها نصا حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف 
 المجلس الشعبي  لا تتناول استنتاجات اللّجنة، إلّا الأحكام التي صوّت أو صادق عليها

 ولم تحصل على الأغلبية المطلوبة،أعضاء مجلس الأمّة، و الوطني 
 جنة إلى الوزير الأوّل، من قبل رئيس الغرفة التي عقدت اللّ  لّجنةالالتقرير الذي أعدته  بلّغي

 ،في مقرها الاجتماع
  ،تعرض الحكومة النّص الذي أعدّته اللّجنة على الغرفتين للمصادقة عليه 
  قبل المصادقة عليه بكاملهالمقترحة تبتّ كلّ غرفة أوّلا في التعديلات المقترحة، 
 إلى المصادقة  اللّجنة المتساوية الأعضاء،استنتاجات اس إذا لم تتوصّل الغرفتان، على أس

ذا استمرّ الخلاف،  يمكن أن تطلب الحكومة من المجلس  بين الغرفتين،على نصّ واحد، وا 
 الشعبي الوطني الفصل نهائيا،

 ،ذا تعذر  في هذه الحالة، يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة ذلك  وا 
 ذي صوت عليه،بالنص الأخير ال

  ول بهذا ويقوم الوزير الأإذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني، يسحب النص
 .الإجراء بنفسه أو بتعليمات منه

 

 


